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الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي لمواجهته

الغانم: جلسة الثلاثاء المقبل لإقرار القوانين الخاصة بـ «كورونا» 
وسنتّبع اشتراطات «الصحة».. وعقد الجلسات مرهون بتقييم الوضع

سامح عبدالحفيظ

أعلــن رئيــس مجلــس 
الأمة مــرزوق الغــانم عن 
للمجلــس  جلســة  عقــد 
يوم الثلاثــاء المقبل لإقرار 
القوانــين الطارئة الخاصة 
بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام 
بكل إرشادات واشتراطات 
وزارة الصحــة وتطبيقها 
على النواب وموظفي الأمانة 
العامة لمجلس الأمة عند عقد 

الجلسة.
وقال الغانم في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة انه 
أحال المشروع بقانون المقدم 

وما ترتب وسيترتب عليها 
في حــال اســتمرار العطلة 

الرسمية».
وبشـــــأن الاعتــــــــماد 
التكميلــي، أوضــح الغانم: 
«بــناء على آخر اتصال لي مع 
الإخوة في الحكومة ولجنة 
الميزانيــات في المجلس فلن 
يقدم طلــب اعتماد تكميلي 
في هذه الجلسة وسيكتفى 
بزيادة المبالغ المخصصة في 

الميزانية الجديدة».
واســتطرد الغانم قائلا: 
«ســتتبع كل اشــتراطات 
وزارة الصحــة، وموظفو 
الأمانــة العامــة كمــا قلت 

والموضوع ليس خوفا على 
النواب دون غيرهم، وإنما 
هــو اتخــاذ كل الإجراءات 
بــكل  الاحترازيــة أســوة 
قطاعــات الدولــة وحماية 
لموظفي وموظفات الأمانة 
العامة لمجلــس الأمة التي 

هي في رقابنا».
وأعرب الغانم عن أمله في 
أن تقر القوانين الضرورية 
والطارئــة واللازمــة فــي 
جلسة يوم الثلاثاء، مضيفا: 
«بعد ذلــك تقيم الأمور إذا 
كانت هنــاك قوانين طارئة 
تحتاج لجلسات فبالتأكيد 
سنعقدها، وإذا لم يكن هناك 

من الحكومة بشأن تعديل 
بعض مواد قانون الصحة 
إلى اللجنــة الصحية، كما 
أحال الاقتراح بقانون المقدم 
من النائب صفاء الهاشــم 
ونواب آخرين بالشأن ذاته 

إلى اللجنة التشريعية.
وأوضح ان جلسة الثلاثاء 
ســتقتصر بعــد الاتفاق مع 
غالبية النواب وأعضاء مكتب 
المجلس على القوانين الطارئة 
الخاصة بڤيروس كورونا. 
وأضــاف الغــانم: «القوانين 
هي تعديــل قانون الصحة، 
والقانون المتعلق بالشكاوى 
والطعون والأمور القضائية 

بالسابق في رقابنا وسيكون 
أقل عدد ممكن في الجلسة 
وســنحاول أن نختصــر 

الوقت قدر الإمكان».
وذكر الغانم انه ســيتم 
يوم الأحد من الساعة الثانية 
عشرة ظهرا  حتى الساعة 
الثانية فحص من سيحضر 
الجلسة، متمنيا من النواب 
التواجد حتى يكونوا قدوة 
للآخرين بعدم التواجد في 
أماكن التجمعات إلا بعد أخذ 

كل الاحتياطات.
الغانم: «تســلمنا  وبين 
كل إرشادات وزارة الصحة 
وسنـــــقوم بتطــــبيقها، 

داع فسنســتمر في مرحلة 
التقييم».

الغــانـــــم  ووصــــــف 
الاجتماعات المصغرة التي 
حضرها مجموعة من النواب 
وآخرون كانوا على تواصل 
بالمفيدة والمثمرة، مبينا ان 
الكثير من الاقتراحات التي 
وجهها النواب انعكست في 
اجتماعات مجلس الوزراء.

وفــي ختــام تصريحه، 
قال الغانم: «نأمل أن يستمر 
هــذا التعاون الإيجابي بين 
الســلطتين وكل السلطات 
التحــدي  لنتجــاوز هــذا 
وننتصر على هذا الوباء».

فحص من سيحضر الجلسة يوم الأحد من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الشاهين: ١٠ مبادئ لتعامل «التعليم» مع كورونا
اقترحها تربويون وفقاً للظرف الصحي الطارئ

قال النائب أسامة الشاهين 
ان مجموعة من أبناء الكويت 
في قطاعات تعليمية مختلفة 
من أكاديميين وتربويين اعدوا 
ورقة عمل تعليمية لكيفية 
التعامل مع الوضع الصحي 

الطارئ.
وجاء فــي مقدمتها: انه 
نظرا للظرف الاســتثنائي 
الذي تعيشه الكويت بشكل 
خاص والعالم بشكل عام، 
نتيجة للمستجدات الصحية 
الطارئــة، وحرصا على ألا 
التعليــم  تتوقــف عجلــة 
فــي البــلاد أو التفريط في 
آخذيــن بعــين  جودتهــا، 
الاعتبار الأولوية القصوى 
للجانــب الصحــي لأبنائنا 
الطلاب فــي جميع المراحل 
التعليميــة، فإننــا نتقــدم 
بهذه الورقة استشعارا منا 
للمســؤولية الاجتماعيــة 
والشراكة المجتمعية، وفقا 

للمعطيات التالية:
- اســتثنائية الحــدث 

وعالميته.
- الموازنــة بــين جودة 

التعليم ومواكبة الظرف.
- أولوية الجانب الصحي 

على بقية العوامل.
ولما كانت هــذه المرحلة 
من المراحل الحساسة التي 
يمــر بهــا بلدنــا الحبيــب 
الكويت وهي تذكرنا بأزمة 

الدراســي لطــلاب رياض 
الاطفال والمرحلة الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية حتى 
الصف الـ ١١، والاكتفاء بما 
تلقــاه الطلبة مــن دروس 
ومناهج في الفصل الدراسي 
الأول واعتمــاد نتائجهــم 
للانتقال للمرحلة التالية.

٣- بالنســبة للمرحلــة الـ 
١٢ الثانويــة يكتفي بفصل 
دراسي مختصر مكثف تليه 
امتحانات نهائية، وذلك بعد 
انتهاء الأزمة وموافقة وزارة 
الصحة، بالنســبة لجميع 
الثانويات العامة والخاصة.

٤ - تلغى الرسوم الدراسية 
الطلبــة فــي فتــرة  عــن 
التوقف الدراسي بالمدارس 
والجامعــات الخاصــة، ولا 
يعتد بالتعليم الالكتروني 
الاختيــاري فــي حســاب 
الدراسي  الدرجات والمعدل 

للطلبة فيها.
٥- تبــدأ وزارة التربيــة ـ 
إدارة التقنيــات التربويــة 
ـ ببــث فصــول مراجعــة 
وتدريــس (اختــــيارية) 
الدراسية من  للمــراحــــل 
الابتدائي  حتى الـ ١٢، وذلك 
باســتخدام قناتين أو أكثر 
من قنوات الدولة الفضائية 
ومنصتها الالكترونية، على 
أن تبــدأ الــدروس  أولاين 
من ٢٠٢٠/٤/١ ولمدة شهرين 

صــرف رواتــب الإجــازة 
الصيفية بالمغادرة، تخفيفا 
عن الخدمــات الاجتماعية 
والصحية والأمنية في البلاد 

خلال الأزمة.
١٠- الاســتعانة بأســاتذة 
وطلبة كليات الطب والطب 
المســاعد والتمريــض في 

إسناد القطاع الصحي.
١١- المبادرة بتكويت القطاع 
التعليمي عبر إحلال خريجي 
العلميــة  التخصصــات 
المختلفــة محــل المعلمــين 
الكويتيــين، وعــدم  غيــر 
وضع العراقيل أمامهم مثلما 
طــال خريجــي الجغرافيا 
والشريعة الإسلامية وعلم 
النفس والعلوم السياسية 
وغيرهــا مــن تخصصات 

علمية.
إن الأزمـــات  ختــامـــا: 
الكبرى، تمثل  والتحديات 
محطــات مهمة فــي تاريخ 
الأمم والشعوب، ومنعطفات 
استثنائية في مسيرة الدول 
والأوطان، وعليه فإن محنة 
وبــاء «كورونا» تحمل في 
إذا أحســنا  طياتهــا منحا 
العمــل والتخطيــط، حتى 
لا تضيع تضحيــات أبناء 
وبنات الوطن العزيز، وتبقى 
هذه المذكرة مقترحات للأخذ 
والــرد وملاحظــات لإثارة 
النقاش الموضوعي حولها.

ولجميع المراحل الدراسية 
من الصف الأول الابتدائي 
حتى الصف الثاني عشر.

للتعليــم  بالنســبة   -٦
العالي، الجامعات الحكومية 
والخاصة والتطبيقي يكتفى 
بفصل دراسي مختصر مكثف 
تليه امتحانات نهائية بعد 
انتهاء الأزمة وموافقة وزارة 
الصحة، كما تقوم الجامعات 
والتطبيقي بتفعيل قنوات 
الكتــــرونية للمــراجـــعة 
والتدريــس (الاختياريين) 
خــلال الأزمــة الراهنة، ولا 
يعتبر في حساب الدرجات 

والمعدل للطلبة فيها.
٧- صــرف مكافأة طلابية 
إضافية للطلبة الكويتيين 
العالقين بالخارج لمواجهة 
غــلاء المعيشــة والنفقات 
الطارئــة بســبب الأزمــة 
الراهنــة أخــذا  الصحيــة 
بمقتــرح الاتحــاد الوطني 
لطلبة الكويت بهذا الشأن.
٨- البدء بإجلاء الطالبات 
والطلاب الكويتيين العالقين 
خارج الكويت فور صدور 

موافقة وزارة الصحة.
المعلمــين  تشــجيع   -٩
الوافديــن مــن دول عربية 
وأجنبيــة فــي المراحل من 
الابتدائي حتــى الـ ١١ على 
مغادرة البلاد مع عوائلهم 
الكريمة، وذلــك عبر ربط 

اقترحها مجموعة من الأكاديميين المختصين

أسامة الشاهين

الغزو العراقي ســنة ١٩٩٠، 
فجميــع مؤسســات الدولة 
في حالة اســتنفار قصوى 
لمواجهة خطر تفشي مرض 
كورونا، وقطاع التعليم من 
أهم القطاعات التي ينبغي 
أن تتعامــل مــع الأحــداث 
المتسارعة لهذا الوباء وبروح 
من المســؤولية للمحافظة 
على المواطنين وأبنائنا من 
خطر هذا الڤيروس. وبناء 
على ما تقــدم فإننا نقترح 

التالي:
١- التأكيد على أن قرار عودة 
الطلبة إلى مقاعد الدراســة 
يعود لوزارة الصحة دون 
غيرهــا ولا يمكن لأي جهة 
حكومية أو خاصة أن تتخذ 
قرارها منفــردة دون الإذن 
المباشر من وزارة الصحة.

العــام  إنهــاء  ٢- إعــلان 

حماد: نطالب رئيس الوزراء
بسرعة إنهاء العام الدراسي

الكندري: هل هناك مشاريع
لتطوير المدارس بالأجهزة الذكية؟

طالب النائب سعدون 
حماد سمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ صباح 
الخالــد بســرعة التدخل 
العام  إنهاء  لحســم قرار 
الدراسي بجميع المدارس 
والمعــــاهد والجــامعات 
الحكوميــــة والخاصــة، 
خاصــة في ظــل اقتراب 
حلــول شــهر رمضــان 
انتهــاء  المبــارك وقــرب 
الزمنيــة المحددة  الفترة 
للعام الدراسي. ودعا حماد 

فــي تصريح صحافي إلى نقــــل أبنائنا 
الطلبــة من الصــف الأول الابتدائي الى 
الصف الحادي عـــشر للمرحـــلة التـــالية 
والاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسي الأول 
لطلبة الثانوية العامة مع منحهم فرصة 
أخرى لتحسين درجاتهم لمن يرغب بعد 
انتهاء الأزمة الحالية، أســوة بما تم في 
بعض المــدارس الهندية والباكســتانية 
الخاصة داخــل الكويت والتــي اتخذت 
قرارها بإنهاء العام الدراســي والاكتفاء 
بما تم دراســته ونقــل طلابهم للمرحلة 

التالية.
وشــدد على ضرورة وقف الدراســة 
فقط في جميع المعاهد والجامعات سواء 
الحكومية او الخاصة لحين انتهاء الأزمة، 
مؤكــدا أن هذا القرار من شــأنه الحفاظ 
على سلامة أبنائنا الطلبة ولتفادي ومنع 
انتشار ڤيروس كورونا، خاصة في ظل 
تســارع وتيرة انتشــاره في العديد من 

دول العالم.
وأكــد حمــاد أن هذا القرار سيســمح 

والمعلمــات  للمعلمــين 
الوافدين وأبنائهم وكذلك 
أســر الوافديــن بمغادرة 
الكويــت لمــدة تزيد على 
٥ أشــهر لقضــاء العطلة 
الصيفيــة فــي بلادهــم، 
وذلــك بأعــداد تزيد على 
٨٠٠ ألــف شــخص، ممــا 
سيخفف ويقلل من الأعباء 
على كاهل وزارة الصحة 
ويســمح لهــا بممارســة 
عملها بشــكل أفضل لمنع 

انتشار الڤيروس.
وزاد: انه في حال تواجد طالب واحد 
او معلم مصاب بالڤيروس (لا قدر االله) 
سوف ينتشر الڤيروس بشكل سريع في 
المدرسة بالكامل ومن ثم ينتقل الى أسر 
الطلبة في المنازل ومــن ثم الى أقاربهم 
وأماكن عملهم.. ولن نتمكن من السيطرة 
على انتشاره نهائيا وسنواجه ما لا تحمد 

عقباه.
وكشف حماد عدم جهوزية واستعداد 
وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية 
اللازمــة لفحص جميــع أبنائنا الطلاب 
والمعلمين والإداريين العاملين في المدارس 
والمعاهد والجامعات قبل اختلاطهم مع 
بعضهم البعض، وذلك لعدم وجود الكوادر 
الطبية الكافية لتغطية تلك الأعداد وعدم 
وجود أماكن مخصصة ومجهزة لفصل 
الحالات المشتبه بإصابتها بالڤيروس في 
حال ظهور حالات مصابة او مشتبه بها.

وفي الختام: نسأل االله العلي القدير 
أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها 

وشعبها من كل مكروه.

وجــه النائــب عبداالله 
الكندري ســؤالا الى وزير 
التعليم  التربيــة ووزيــر 
العالي د.سعود الحربي جاء 
فيه: خلال السنوات السابقة 
كانت هناك عدة دراســات 
وتصريحات صــادرة من 
وزارة التربية حول التعليم 
عن بعد ومشــاريع تدعي 
انها تواكب التطور وصرف 

عليها مبالغ خيالية.
وعليــه يرجــى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
١ - متــى تم الإعلان عن مشــروع الفلاش 
ميموري الذي يحتوي على كتب pdf غير 
التفاعلية؟ وما الشــركة أو المركز الذي تم 
التعاقد معه؟ وما تكلفة هذا المشروع؟ وهل 

تم الانتهاء من هذا المشروع؟
٢ - متى تم الإعلان عن مشروع التلفزيون 
التعليمي (قناة إثراء)؟ وما مجموعة الحلقات 
التي تم تصويرها لشــرح المنهج الدراسي 
لجميع المراحل؟ وهل هناك منهج للمرحلة 
الثانوية؟ وهل تم إلغاء هذه المرحلة؟ وإذا 
كانت الإجابة بنعم؟ فيرجى ذكر الأسباب؟ 
وما قيمة هذا المشــروع؟ وما الشركة التي 

تم التعاقد معها؟
٣ - متــى تم الإعلان عن مشــروع البوابة 
التعليمية؟ وهل تم عمل الصيانة اللازمة لهذا 
المشروع خلال هذه السنوات؟ مع ذكر عدد 
مرات الصيانة إن وجدت؟ وما تكلفة قيمة 
الصيانة التي صرفت عليه؟ وما الشركة التي 
تم التعاقد معها لإنشاء البوابة التعليمية 
أي الإلكترونيــة؟ وما قيمة هــذا التعاقد، 
وهل تمت الاستفادة من هذا المشروع؟ وإذا 
تم إيقافه يرجى ذكر الأســباب، وهل حقق 

الأهداف المنشودة لهذا المشروع؟
٤ - متى تم الإعلان عن مشروع مايكروسوفت 

بــادر بالإشــراف  والــذي 
عليه التوجيه؟ وهل هذه 
البوابــة الإلكترونية التي 
تســمح بالتواصــل بــين 
المعلم والطالب وولي الأمر 
مازالت مفعلة؟ وإذا كانت 
الإجابة بالنفي  يرجى ذكر 
الأســباب، ومــا  قيمة هذا 
المشــروع والمبالغ التي تم 
صرفها؟ وما أســباب عدم 
المضي بهذا المشــروع؟ مع 
تزويــدي بالمراســلات بين 
المشــرفين على هذا النظام 

والإدارة او الوزارة.
٥ - متــى تم الإعلان عن مشــروع تابلت 
الطالب، وهل ألغي،وما الأسباب؟ وما قيمة 
العقد بين الاطراف؟ وما الشــركة التي تم 

التعاقد معها؟
٦ - متــى تم الإعلان عن مشــروع المنهج 
الوطني للكفايات؟ وما قيمة العقد واســم 
الشركة التي تم التعاقد معها؟ وهل تم إلغاء 
هذا المشروع؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى 

تزويدنا بالأسباب.
٧ - ما هو مشــروع التعليــم المبني على 
المعاييــر؟ وهل يتم العمل بــه؟ وما قيمة 
هذا المشــروع؟ وما التكلفة او الجهة التي 
تم التعاقد معها؟ وما هي اهدافه؟ وهل هذا 
المشــروع قائم ويتم العمل به؟ ومتى يتم 

الانتهاء منه؟
٨ - هــل هناك مشــاريع لتطوير المدارس 
بالأجهزة والشاشات الذكية والسيرفرات؟ 
وكم تبلغ قيمته؟ واســم الشركة التي تم 
التعاقد معها؟ ومتى تم العمل بهذا المشروع؟ 
مع بيان قيمة التعاقد؟ واسم الشركة التي 
تم التعاقد معهــا؟ وهل هناك عقد صيانة 
لهذا المشروع؟ وهل هو مفعل في المدارس؟ 

وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟.

استفسر عن الإعلان عن مشروع المنهج الوطني للكفايات

السماح للوافدين بالمغادرة فوراً

سعدون حماد

عبداالله الكندري

إنهاء العام للفصول من ١ إلى ١١ وتشجيع المعلمين الأجانب على المغادرة والاكتفاء بما تلقاه الطلبة
مكافأة طلابية استثنائية للطلبة بالخارج لمواجهة النفقات الطارئة و المبادرة بتكويت القطاع التعليمي

الحكومة تقدم مشروعاً لتشديد العقوبة
على المخالفين لقانون الصحة الوقائية

أحــال مجلــس الــوزراء الى 
مجلــس الأمة المرســوم رقم ٦٧ 
لسنة ٢٠٢٠ بشأن مشروع قانون 
بتعديل المادة ١٧ من القانون رقم ٨ 
لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية 
للوقاية من الأمراض السارية مع 

إعطائه صفة الاستعجال.
ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى

يقدم إلى مجلس الأمة مشروع 
القانون المرافق بتعديل المادة ١٧ 
مــن القانون رقم ٨ لســنة ١٩٦٩ 
بالاحتياطــات الصحية للوقاية 
من الأمراض السارية، مع نظره 
على وجه الاستعجال وفقا لحكم 
المادتــين ٩٨ و١٨١ مــن اللائحــة 

الداخلية لمجلس الامة.
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 
١٧ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ 

المشار إليه، النص التالي: 
مادة ١٧

١ - كل مخالفة لأحكام هذا القانون 

أو القــرارات المنفذة لــه، يعاقب 
مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على 
ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على 
خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.
او  ٢ - كل مخالفــة للقــرارات 
التدابير المنوه عنها في المادة ١٥ 
من هذا القانون، يعاقب مرتكبها 
بالحبس مدة لا تزيد على ســتة 
اشــهر، وبغرامــة لا تزيــد على 
ثلاثين ألف دينار، او بإحدى هاتين 

العقوبتين.
٣ - كل من علم انه مصاب بأحد 
الأمراض السارية وتسبب بسوء 
قصد في نقل العدوى الى شخص 
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 
خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 
عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 
خمســين ألف دينــار، او بإحدى 

هاتين العقوبتين.
مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون، وينشر في 

الجريدة الرسمية، ويعمل به من 
تاريخ نشره.

على رئيس مجلــس الوزراء 
ابــلاغ هذا المرســوم الى مجلس 

الامة.
المذكرة الايضاحية

ونصــت المذكــرة الايضاحية 
علــى ما يلــي: لما كان الدســتور 
قــد نص على واجــب الدولة في 
العنايــة بالصحــة العامــة فــي 
اتخاذ الوســائل اللازمة للوقاية 
والعلاج مــن الامراض والاوبئة، 
وقد صدر قانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ 
بالاحتياطــات الصحية للوقاية 
من الامراض الســارية، وقد جاء 
بالقانــون مــواد تعاقــب كل من 

يخالف احكامه.
ولمــا كانــت العقوبــات التي 
تضمنها القانون المشــار اليه قد 
اصبـــــحت غير رادعــة في ظل 
الظروف الصحــية الراهنة التي 
تمر بها البلاد، فقد تم تعديل المادة 
١٧ بتغليــظ عقوبة مــن يخالف 

احكام هذا القانــون او القرارات 
المنفذة له، بالحبس مدة لا تزيد 
على ٣ اشهر وبغرامة لا تزيد على 
٥ آلاف دينــار او باحــدى هاتين 
العقوبتين، وكــذا تغليظ عقوبة 
كل من يخالف القرارات والتدابير 
المشــار عنها في المادة ١٥ من هذا 
القانــون، بالحبس مــدة لا تزيد 
على ٦ اشهر وبغرامة لا تزيد على 
٣٠ الــف دينــار او باحدى هاتين 

العقوبتين.
كمــا تمت اضافــة عقوبة لكل 
من علم انه مصاب بأحد الامراض 
السارية وتسبب بسوء قصد في 
نقل العدوى الى شخص آخر وذلك 
بالحبس لمدة لا تجاوز ٥ سنوات 
وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف دينار 
ولا تزيد علــى ٥٠ الف دينار او 

باحدى هاتين العقوبتين.
وفــي ضــوء الحاجــة الملحة 
لســرعة تفعيل العقوبات المشار 
اليها، فقد قررت المادة الثانية من 
هذا القانون بأن يتم العمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

٥ سنوات حبس وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف دينار لمن ينقل الإصابة عمداً إلى الأصحاء

لمشاهدة الڤيديو


